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، وبين قائل لا لِيِ   مسألة اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، بين موجبٍ للزكاة في الح 
ك. ولقد يرون ذل فالحنفي يرى الوجوب، وباقي الثلاثة لا :زكاة فيها. ومن المذاهب

 تتعدد فيها اجتهاداتالمسألة التي  أكدنا أكثر من مرة، في مناسبات عدة، أن  
العلماء، ينبغي على المسلم اختيار الاجتهاد الأقرب لما تقتضيه النصوص، لمن 
ي حسن ذلك. ولما كثرت الأسئلة التي وردتني، إلى الموقع، حول الراجح في زكاة 
الحلي، أعدت دراسة الموضوع من خلال أدلة الفريقين المختلفين من أجل الترجيح 

 الراجح، هو القول بعدم وجوب الزكاة أن  بين لي، والله أعلم، بين الاجتهادين، وت
 . وسأوجز في الأسطر القادمة،أدنى نية في الكنز، دون في الحُلي، المُعَد ِّ للزينة

 مناقشتي للأدلة التي أوصلتني لما رجحت، وبالله التوفيق. 
  :لعل الذين رجحوا الوجوب كان لهم منطلقان: أولاا 

الذذِين  و  على دلالة النصوص العامة في المسألة ومنها قوله تعالى: )؛ التأكيد الأول
ر ه م  بِع ذ ابٍ أ لِ  ِ ف ب شِ  بِيلِ اللَّذ ا فِي س  ة  و لا  ي ن فِق ون ه  ون  الذذه ب  و ال فِضذ نِز  م ى 34يمٍ )ي ك  م  ي ح  ( ي و 

ا جِب اه ه م  و ج   نذم  ف ت ك و ى بِه  ه  ا فِي ن ارِ ج  ل ي ه  ظ ه ور ه م  ه  ع  م  ن وب ه م  و   ُ ت م  لِأ ن ف سِ ن ز  ذ ا م ا ك 
ون   نِز  ن ت م  ت ك   (.ف ذ وق وا م ا ك 

ن ه  أ بِي ه  حديث و  ي ر ة  ر ضِي  اللَّذ  ع  ل ي   ، أنذ ر  لذى اللَّذ  ع  ول  اللَّذِ ص  لذم  ر س  س  م ا مِن  : )ق ال   هِ و 
ي ةٍ لا  ي ؤ دِ  احِبِ ذ ه بٍ و لا  فِضذ م  ال قِي ام ةِ ص   ص  ان  ي و  ا إِلاذ إِذ ا ك  قذه  ا ح  ت  ل ه  مِن ه  فِ ح 

ن ب ه  وجبينه وظهره ا ج  نذم  ف ي ك و ى بِه  ه  ا فِي ن ارِ ج  ل ي ه  مِي  ع  ف ائِح  مِن  ن ارٍ ف أ ح  كلما  ص 
تذى ن ةٍ ح  سِين  أ ل ف  س  م  ار ه  خ  د  ان  مِق  مٍ ك  ب ادِ ف ي ر ى ي   بردت أ عِيد ت  ل ه  فِي ي و  ِِ ى ب ي ن  ال  ق ض 

نذةِ و إِمذا إِل ى النذارِ  بِيل ه  إِمذا إِل ى ال ج   (.س 
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لي أن   ؛والثاني هم رفضوا تقييد مفهوم النصوص العامة السابقة بأقيسة مثل إخراج الح 
للقنية ما هو ، إن  الحُلي ليس بكنزمن مفهوم النصوص العامة، بدعوى أنذ 

 يأتي لذلك تفصيلٌ، إن شاء الله.. وسوالاستعمال
أصلان أصيلان في موضوع الزكاة  ،هذين النصين، القرآني والنبوي  ولاشك أن  

هما لأن   ،كنز الذهب والفضةالنصين المذكورين اقتصرا على ذكر  المالية. ونلاحظ أن  
 (. ومن المصطلحاتالنقدينكلها، ويطلق عليهما، شرعيا، مصطلح ) الأثمانأصل 

ي ، فهالعروض)النقود(، وأما  الأثمانالأموال هي  في بحث الأموال، أن   الشرعية،
اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال. وهو ما يطلق عليه حديثاا الأصول 

؛ وهي العروض التي يُون عروض التجارةوق سمت العروض إلى  .الثابتة والمتداولة
 وهي العروض غير الم ع دة للبيع؛ ويطلق عليها عروض القنيةالغرض منها البيع، و

 .الأصول الثابتة
ب د  اللَّذِ ونلاحظ في النصين المذكورين التأكيد على مسألة )الكنز(.   : ب ن  ع م ر  وعن ع 

: ه و  ال م ال  الذذِي لا  ت ؤ دذى مِن ه  الزذك اة  ) ئِل  ع نِ ال ك ن زِ، ف ق ال  دِيثِ (. و  س  حِيحِ فِي ال ح  الصذ
ي ر ة  أ نذ النذبِيع ن  أ   :  بِي ه ر  لذم  ق ال  س  ل ي هِ و  لذى الله  ع  ك ات ه  م ن  ك  )ص  ه  م الٌ ل م  ي ؤ دِ  ز  ان  عِن د 

ت ي هِ  م  ز  ذ  بِل ه  ق ه  ث مذ ي أ خ  بِيب ت انِ ي ط وِ  اعاا أ ق ر ع  ل ه  ز  ج  م  ال قِي ام ةِ ش  نِ  -م ثِ ل  ل ه  ي و  ق ي هِ ي ع   -ي شِد 
ن ز ك   : أ ن ا م ال ك  أ ن ا ك  ليس كل   ه(. نخلص إذن من تدبر النصوص السابقة، أن  ث مذ ي ق ول 

 .لا تؤدى زكاته ماما كنزٍ مذموماا، إن  
ت حِ ال ك افِ  -و ال ك ن ز   ل ى ال م الِ مِن   -بِف  ل ق  ع  ي ط  ، و  ر  م الاا ن ز  إِذ ا ادذخ  ر  ك  د  لذذه بِ ام ص 

. و  زذن  ةِ الذذِي ي خ  التي ع مذ  ،يةعلى أنذ الأوراق النقد يُاد يُون العلماء متفقينو ال فِضذ
هي بديل النقدين الذهب والفضة، ولها أحُامهما، وشذ  ،استعمالها في العالم اليوم

لذهب اما الزكاة في زكاة فيها، إن   الأوراق النقدية لا ي عتد بهم، فأشاعوا أن   من لا
 دليل عليه. والفضة حصرا، وهذا كلام باطل لا
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 إييجاب ها دليلٌ عامٌّ كافٍ في حُمهما، على أن   والذين تمسُوا بالنصين السابقين وما
، إذا بلغ النصاب، لأن   لي   هم يرفضون تحديد مفهوم النصوص العامةالزكاة في الح 

يَّ ة، بدعوى أنَّ الحُلإخراج الحلي من مفهوم النصوص العامالسابقة، بأقيسة مثل 
رها كأثاث البيوت، والآلات الصناعية، صغي ما هو للقُنية والاستعمال،ليس بكنز، إن  

وكبيرها، والمركوبات، وإعفاء بيت السُنى من الزكاة، وكذلك العوامل من السوائم. 
 القياس لا، فبقياسيقبل تقييده  لا النص الصحيح الصريحوحجتهم في ذلك أنذ 

في مواجهة النص. وعززوا حجتهم بمجيء أحاديث تقوي عموم النصوص يعتد به 
ُتانِ  أن  ) :السابقة منها امرأة أت ت  رسول  الله ومعها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنتها م س 

ر كِ أن )قالت: لا. قال:  (أتعطين زكاة هذا؟)غليظتان من ذهب، فقال لها:  أي س 
ركِ اللة بهما يوم  القيامةِ  وِ  لى النبي قال: فخلعتهما، فألق ت هما إ (سِوارينِ من نار؟!يس 

 .(ولرسوله وقالت: هما لله
م دخلنا على عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسله قال: )وعن عبد الله بن شداد: أن  

فقالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى فى يدى فتخات من ورق 
أتؤدين )قال:  .ت: صنعتهن أتزين لك يا رسول اللهفقل (ما هذا يا عائشة؟)فقال: 

 (.(هو حسبك من النار)قال:  .أو ما شاء الله ،قلت: لا (زكاتهن؟
 

دِ  للزينة زكاةا، فيرون أن   أما الفريق الآخر، الذين لا ثانياا: لي الم ع  من  هيرون في الح 
 من ذاك العموم وإخراج الحُلي، مفهوم النصوص العامة حول الكنز تقييدالممُن 

النصوص العامة، مُسَلَّطةٌ على مفهوم الكنز، ولم تنصَّ على الحُلي.  بالقياس، لأن  
لك ، وليس ذسَلِّمَ من نِّيَّة الكنز، إن منطوقها ومفهومهاويمُن إخراج الحلي من 

لي تحت عموم تلك النصوص، باعتتقييدا للنصوص بالقياس. فإن   بار نا إذا أدخلنا الح 
 ، المذكورين في النصوص العامة السابقة، فإن  الذهب والفضة، يعني يمادةِّ الحل
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لي ي خرج  من ذلك العموم، عن طريق  نية ، وقد صار بالبالنية كونه ليس كنزاالح 
ما وإن   الاقتناء، والوعيد في النصوص العامة ليس على ثمنا مكنوزا.عرضاا وليس 

 .ةالأثمان المدخر على  ماإن  ض، على العرو  ليس الوعيد، وبِبارة أخرى الكنز،  على
 نالمسكتايبقى اإيشُال قائماا، في إيراد الحديثين المذكورين آنفا، حديث )

(، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما إذا فتخات عائشة(، وحديث )الغليظتان
ؤال بتأويل س ذينك الحديثين؟ ويمُن صرف دلالة تؤدى عنها  الزكاة أم لاكانت 

قد و المقصود بزكاته عاريتَه!  زكاة الحلي، على أن  عليه السلام عن أداء  النبي
لي! باعتباره تأوييُستغرب هذا التأويل لا ، وي عتبر التفافاا على إيجاب الزكاة في الح 

ن خمسة م  يزول، ويعتبر التأويل صحيحا، إذا علم أن   الاستغراببعيداا. لكن 
 :فقد جاء في المغني لابن قدامةي عاريته، إنَّ زكاة الحل كانوا يقولون  الأصحاب

قال اإيمام أحمد رحمه الله: خمسة من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم )
 بعد وقال ابن قدامة رحمه الله .يقولون ليس في الحلي زكاة، ويقولون زكاته عاريته

لعلماء، اه أراد بالزكاة إعارته كما فسره به بعض ذكر أدلة الموجبين: ويحتمل أن  
 (.وذهب إليه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم

اب ةِ ) :في الطرق الحُمية قوله وجاء عن ابن القيم ح  م اع ةٌ مِن  الصذ ق د  ق ال  ج  و 
لِيِ  ع ارِيذت ه ، ف إِذ ا ل م  ي عِ  ك اة  ال ح  : إنذ ز  ك اتِهِ ر ه  ف لا  ب دذ مِن  و التذابِعِين  ه بِ  . ز  هٌ فِي م ذ  و ه ذ ا و ج 

ن افِع  الذتِ  ك اةٍ أ و  ع ارِيذةٍ، و ال م  لِي  مِن  ز  ل و ال ح  ، و إِنذه  لا  ي خ  : و ه و  الرذاجِح  . ق ل ت  م د  ي ي جِب  أ ح 
بِلِ، لِ، و اإي ِ ي  ن ا فِي ال خ  م ا ذ ك ر  ق  ال م ال، ك  ا: م ا ه و  ح  ا ن و ع انِ، مِن ه  ل ه  ا: و   ب ذ  مِن ه  ، و  لِيِ  ال ح 

ةِ النذاسِ  اج   (. م ا ي جِب  لِح 
 الصحابة الذين قالوا بالعارية، هم عبد الله بن عمر، وجابر بن وبالتحقيق يتبين أن  

لقول ا عبد الله، وعائشة، وأسماء، رضي الله عنهم جميعاا، وناهيك بهم. والمهم أن  
لينا في المجتمع النبوي. وع ومتداولاَّ  كان معروفا ومشهورازكاة الحلي عاريته  بأن  
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ن ع ون  ال م اع ون  أن نتذكر قول ربنا تبارك وتعالى: ) ي م  لتفسير ( وقد جاء في كتب او 
ل . وأذكر أن  يبذل للناس على سبيل العارية مامن معاني الماعون  أن   ي عارية الح 

س يملك ن ليكانت شائعة بين أهل الشام، قبل ستين سنة، في حفلات الزفاف، لم
لي. وحتى للعروس. وكذلك كان الشأن في ثياب الزفاف للعروسين!   الح 

ية ن، إن خلا من عدم إيجاب الزكاة في الحُليويعزز التوجه السابق، في مسألة 
خرى أ اعتباراتٌ ، ها العاريةأن  على  عن أداء زكاته، بحمل سؤال رسول الله الكنز

ح ذلك. وهي:  ت رجِ 
م  الذذه ب  و ال فِ ) قاله ابن القيم في )إعلام الموقعين(:كلامٌ مؤصلٌ أ.  ة  إل ى ث مذ ق سذ ضذ

بِ ف فِيهِ الزذك اة  ك   ار ةِ بِهِ و التذك س  نِيذةِ و التِ ج  دٌّ لِلثذم  دِهِم ا م ا ه و  م ع  ي نِ: أ ح  م  ب ائِكِ قِس  ي نِ و السذ د  النذق 
دٌّ  وِه ا، و إِل ى م ا ه و  م ع  ن ح  حِل ي ةِ ال م ر أ ةِ  و  ار ةِ ك  ب حِ و التِ ج  حِ  لِلِان تِف اعِ د ون  الرِ  لا  تِ السِ  و آلا 

ك اة  فِيهِ. ا ف لا  ز  م ال  مِث لِه  تِع   الذتِي ي ج وز  اس 
مٌ أ عِ  قِس  ار ةِ ف فِيهِ الزذك اة ، و  مٌ أ عِدذ لِلتِ ج  ي نِ: قِس  م  وض  إل ى قِس  م  ال ع ر   لِل قِن ي ةِ دذ ث مذ ق سذ

ةِ  وفٌ ع ن  جِه  ر  م الِ ف ه و  م ص  تِع  ك اة  فِيهِ  و الِاس   .(النذم اءِ ف لا  ز 
حاا قول الذين ذهبوا إلى عدم وجوب  ،، في مُان آخررحمه اللهوقال ابن القيم  م رجِ 

ا م فإن   ،مع الأثر النظر وحجة هؤلاءالزكاة في العوامل من اإيبل والبقر، قال: )
يسُنها  وداره التي كان من المال معدا لنفع صاحبه به كثياب بذلته وعبيد خدمته

ها زكاة ولهذا لم يكن ، فليس فيودابته التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها وينفع غيره
رثه وإبله بقر ح ه لا زكاة فيفطرد هذا إن  في حلى المرأة التي تلبسه وتعيره زكاة، 

 (.لاب وغيره فهذا محض القياسالتي يعمل فيها بالدو 
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(  للشوكاني، 229ص:  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارفي كتاب )ب. 
نجده يؤكد على معنى دقيق في النصوص التي تتحدث عن الزكاة في الذهب 

لى عن النبي ص ،والفضة، ويذكر مثلاا، حديث علي رضي الله عنه، عند أبي داود
إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة قال: )ه الله عليه وسلم أن  

حتى يُون لك عشرون دينارا فإذا  -يعني في الذهب  -دراهم. وليس عليك شيء 
بخاري وقد نقل عن ال .(كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار

 تصحيحه وحسنه ابن حجر.
الذي  ،المضروباة النقدين مفروضةٌ في ويستنبط من مثل هذه النصوص، أنذ زك

ي ويقول فعروض القنية التي منها حُلي المرأة! ، وليس في الأثمانيصنف مع 
بما  ،ولا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلية) :الكتاب المذكور

ي ه قد ثبت ف، في الأحاديث، لأن  الرقة، والزكاة في الورق ورد من ذكر الزكاة في 
قَ والرقةكتب اللغة، الصحاح والقاموس وغيرهما، أنذ   وبة،للدراهم المضر ، اسم الوَرِّ

ا يدلان ، بل هموجوب الزكاة في الحليةفلا يصح الاستدلال بهذين اللفظين على 
في الحلية، بما ثبت في الصحيحين وغيرهما  عدم وجوب الزكاةبمفهومهما، على 

ا بلفظ: )ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة(، من حديث أبي سعيد مرفوع
وأخرجه مسلم أيضا، من حديث جابر. ووجه عدم صحة الاستدلال بهذا، أنذه قد بينه 

رِق  هي   ، كما عرفت، فلا تدخل في ذلكالدراهم المضروبةبقوله: )من الورق(، والو 
 نتهى كلاما (.عدم وجوبها في الحلية. بل مفهوم الحديثين يدل على الحلية

 الشوكاني.
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رِق، نتذكر قول ربنا في سورة الكهف: ) ث واونحن، إذ  نتحدث عن الو  ك م   ف اب ع  د  أ ح 
ل   قٍ مِن ه  و  ل ي أ تِك م  بِرِز  ك ى ط ع اماا ف  ا أ ز  ل ي ن ظ ر  أ ي ه  دِين ةِ ف  رِقِك م  ه ذِهِ إِل ى ال م  ي ت ل طذف  و لا  بِو 

م  أ ح    ُ عِر نذ بِ اي ش  رِقِ ه ن ا ويقول ابن عاشور: ) .(دا مِن   عَةُ الْمَسْكُوكَةُ الْقِّطْ و ال م ر اد  بِال و 
ةِ، و هِي   مُ ال فِضذ رَاهِّ اء في الذهب ج (. ويطبق الشوكاني الاستنباط نفسه، على ماالدَّ

حتى تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك  ،يعني في الذهب ،ليس عليك شيء)
فالدنانير هي النقود  .(عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار

أيضا. ونجد في بعض الأبحاث، التي تبحث في فقه زكاة الذهب والفضة،  المضروبة
والدينار الشرعي والمثقال كلاهما وزن واحد، لكن ) والمصطلحات النقدية، الآتي:

قصود بالمثقال: مِيار الوزن، والمقصود بالدينار: قطعة الذهب المضروب المعد الم
 . (للتعامل

ونستفيد من كلام الشوكاني، في السيل الجرار، ما استنبطه من دراسة بعض الألفاظ 
ذكرت  النصوص التي في بعض النصوص، ومقارنتها مع المصطلحات الفقهية، أن  

اظ والدينار، وهي ألف حملت ألفاظا كالرقة والورق ، سابقا عن زكاة الذهب والفضة
رة ها إشا، بل لنقل إن  على المسكوك، والمضروب، من هذه الأثمانواضحة الدلالة 
 ،مُعداً للنماء والمتاجرة والادخارالزكاة في النقدين هي في ما كان  واضحة إلى أن  

منية، وهو معنى الثولو بقي فيه ، كل مقتنىً ليست فيه تلك النيةويخرج من ذلك 
لي(، الشأن في كل قُنية   تسويغ تأويل ل. ويفيدنا ذلك الفهم في بحثنا في )زكاة الح 

ؤدين يصلى الله عليه وسلم للذواتي يتحلين بالذهب والفضة، عما إذا ك نذ  سؤال النبي
ام من ثمنية، ماد وليست زكاة عما فيه، عاريتهه سؤال عن ، على أن  زكاة حليهن

كان معروفا وشائعا في مجتمع  بناءا على ما ،ا للنماء والمتاجرة والادخارليس معد
 (! زكاة الحلي عاريته) الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من أن  



 

 

 

8 

(، تأكيدٌ لتلك الفكرة، في قوله: 372/ 5الفتاوى الكبرى لابن تيمية )وقد جاء في 
( : اب ةِ أ نذه  ق ال  ح  ي رِ و احِدِ مِن  الصذ ن قِل  ع ن  غ  يَّتُهُ و  ذ ا ت ن از ع  أ ه ل   ،زَكَاةُ الْحُلِّي ِّ عَارِّ لِه  و 

ل ي   رٌ ع  ر  ت عِير ه  إذ ا ل م  ي ك ن  فِي ذ لِك  ض  ا أ ن  ت عِير ه  لِم ن  ي س  ل ي ه  لِ ه ل  ع  ل ى ه ذ ا ال ق و  ا ع  ه 
ي رِهِ،  م د  و غ  ه بِ أ ح  ي نِ فِي م ذ  ه  ي يَنْبَغِّي، إذَا لَمْ تُخْرِّجْ الزَّكَاةَ عَنْ و ج   تُعِّيرَهُ  هُ، أَنْ وَاَلَّذِّ

ل م اءِ  ه ورِ ال ع  م  رِيهِ ف فِيهِ الزذك اة  عِن د  ج  ان ت  ت ك  رنا قبلا كلاماا مشابهاا، (. وقد ذكو أ مذا إن  ك 
 لابن القيم، عن الموضوع نفسه.

لي، بالِبارة الآتية،  ولقد لخص صاحب الروضة الندية، مسألة الاختلاف في زكاة الح 
عليه  وإطلاق الكنزالأحاديث فيه متعارضة، لحجة: )التي نسبها للدهلوي، صاحب ا

الروضة الندية شرح  .(والخروج من الاختلاف أحوطالكنز حاصل، ومعنى  بعيد،
(. وأحببت إيراد عبارة الدهلوي، المنقولة من قبل 191/ 1الدرر البهية ط المعرفة )

لي،   أن  و صاحب الروضة صديق حسن خان، شاهداا على خلاف قديم في زكاة الح 
المسألة دخلت عند كثير من العلماء، حتى عند الصحابة، في طور الاجتهادات، 
لوجود بعض النصوص غير الصريحة، ولا تثريب في ذلك! وأتحفظ على عبارة 

ها قد توقع فاعلها، أحيانا، في شرٍ مما وأقول: إن   (،والخروج من الاختلاف أحوط)
، طلاقهاليست على إواب. فالقاعدة إذن يفر منه، وهو الوقوع في مخالفة السنة والص

ع له الآن، لكن   وللبحث مظانه، ولا القاريء  حة، عن إتحافأجد لنفسي مندو  ي لام تذس 
الاحتياط فما يشرع إذا لم ت ت بيذن السنة، فإذا تبينت الاحتياط إن  ) :بُلامٍ قيم لابن القيم

، فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاا، فترك ما هو اتباعها وترك ما خالفها
، علماءخلاف ال، فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من أحوط وأحوطخالفها واتباعها 

 (.. ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخرخلاف السنةواحتياط للخروج من 
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لي النساء ومما يصلح شاهداا ذا اعتبار للقول إن   ج.  لاالعاري عن نية الكنز،  ح 
ه رضي الله عنه في يوم عيد، بعد أن توج بحادثة بلال من احتج ، احتجاج  زكاة فيه

ا النذ إلى النساء، ومعه بلال، فقال:  صلى الله عليه وسلم النبي اء ك  )}ي ا أ ي ه  بِي  إِذ ا ج 
ن  بِاللهذِ  رِك  ل ى أ ن  لا  ي ش  ن ك  ع  مِن ات  ي ب ايِع  ي ئاا ، فتلا هذه الآال م ؤ  ية حتى فر  منها ثم  ش 

فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعم  (.أنتن على ذلك؟)قال حين فر  منها: 
 (.(قال: فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة) .يا نبي الله

ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوم العيد، كما هو ثابت في عدة روايات 
لِيِ ك نذ صحيحة:) ل و  مِن  ح  اءِ، و  ر  النِ س  ش  ، ي ا م ع  ق ن  دذ اءِ، ) :وفي رواية .(ت ص  ر  النِ س  ش  ي ا م ع 

ق ن   دذ نْ حُلِّي ِّكُنَّ ت ص  م  القِي ام ةِ وَلَوْ مِّ نذم  ي و  ه  ث ر  أ ه لِ ج   :. وتتمة الحديث السابق(، ف إِنذك نذ أ ك 
، فِداكنذ أبي وأمي فرأيتهن يهوين بأيديه فبسط بلالٌ ثوبه ثم قال: هلمذ )  .(ن يقذفنهلك نذ

جعلن  ينزعن  فوفي رواية، ) (،فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلالوفي رواية: )
قن  بِهِ  ، وخواتيم ه نذ يقذِفن ه  في ثوبِ بلالٍ ي تصدذ ، وأقر ط ه نذ ه نذ ثم انطلق هو  ،قلائد 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بالصدقة، هو  أن  (. ولاشك وبلال إلى بيته
ليهن، كما هو ثابت في الصحيح. بصدقة النفلأمر  ، وك نذ ي لقين في ثوب بلال  من ح 

لم أمر  النبيِ صلى الله عليه وس وليس بعيدا، ولا غريبا، أن يخطر في البال، أن  
يبعد ه ، ي تصدق بها، لأن  الحلي قنيةً للنساء أن يتصدقن من حليهن، يؤيد اعتبار 

 لنقدية! الذي تدفع زكاته ا بالتصدق بالحلي عليه الصلاة والسلام احتمالُ أمر النبي
ي ذلك عليهن فولو كان في السيل الجرار، معلقا على القصة: ) ،ويقول الشوكاني

ه فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لأخبرهن )أي بلال(، لأن   زكاة
بما هو واجب عليهن أقدم، من أمرهن بما ليس بواجب عليهن، وكان صلى أمرهن 

 (.(الله عليه وسلم يقول: )يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار
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جاء ذلك عن مالك عن  موقف بعض الصحابة من زكاة الحلي ثابت، كما إن   د.
 لاكان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن  ) :نافع

ها أن  ) :عائشة (. وأخرج مالك أيضا في الموطأ، والشافعي عنيخرج من حليهن الزكاة
وصحذ  .(كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج منه الزكاة

قال: وإن ف  فقال جابر: لا،أنذ رجلا سأل جابر بن عبد الله عن الحلى: أفيه الزكاة )
 (.كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير

على الصحابة، ولكن بعض العلماء، ومنهم شيخنا  صح وقفهاوهذه الآثار قد 
لي، ولاشك أن  أعلها بالوقفالألباني،   ، فأسقط الاستدل بها، في موضوع زكاة الح 

نصوص لالحديث الموقوف على الصحابي، من أقسام الحديث الضِيف، ولا ترد به ا
الصحيحة! وهذا حق! أما استدلال من استدل بتلك الآثار، فلم يستدلوا، بها، وهي 

أويل سؤال لت وظفوا صحة وقفهاما موقوفة، ليردوا بها دلالة النصوص الصحيحة، إن  
ان سائغا منسجما مع ما ك(، تأويلا أتؤدين زكاتها؟) صلى الله عليه وسلم النبي

نقل عن الصحابة الثلاثة المذكورين آنفا، من   ، ومامعروفا في مجتمع الصحابة
زكاة الحلي عاريته(. وهذا الاستدلال تكفي فيه صحة الوقف، ولاشك. وبالتالي  )أن  

. لادخارسلم من نية ا، الذي زكاة في الحُلِّي ِّ  لاه ، أن  يتأكد، ولاعتبارات أخرى ذكرناها
عرض عن تأويل ومن لم يجز ذلك، من العلماء أخذ ببعض ظواهر النصوص، وأ 

توخياً همة أولئك، وهم كبار، كانت مع عمومات النصوص،  ذلك الظاهر، لأن  
 ،ابن القيمو بابن تيمية! أما الفريق الآخر، متمثلا لمصلحة مستحقي الزكاة

عدم ، وإبراز الانسجام في مواقف الشريعةكانوا يتوخون الجمهور، ، والشوكانيو
ل إثبات نقولٍ للعلماء الثلاثة المذكورين، حو  ، ولقد أفضنا فيالتعارض في أحكامها

حجة و تأصيل ذلك التوجه، ونعيد للذكرى سطورا مما أثبتناه سابقا، لابن القيم، يقول: )
ما كان من المال معدا لنفع صاحبه به كثياب بذلته  هؤلاء مع الأثر النظر فإن  
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ره وعبيد خدمته وداره التي يسُنها ودابته التي يركبها وكتبه التي ينتفع بها وينفع غي
 . (، فليس فيها زكاة ولهذا لم يُن في حلى المرأة التي تلبسه وتعيره زكاة

زكاة ) م مع موضوعفي تعاطيه ليسوا متناقضينوالفريقان المذكوران، من العلماء، 
هم، بما اسستنبطوه من مفهومات النصوص، (، حاشا! وهم أكابر العلماء، ولكن  الحُلي

 لا، حيث الصريحة الصحيحة(، من دائرة النصوص زكاة الحليانتقلوا بمسألة )
، حةغير صري صحيحة، إلى مسرح الاجتهاد، لكون النصوص يصح معها الاجتهاد

(، وعلى المسلم التحري. ولعلها د بأولى من اجتهادلا اجتها) قاعدةوعندئذ تطبق 
في  ن  إمن الحالات التي يصح أن تعتبر مثالاا، للمسائل التي يصح أن يقال فيها: )

ليها، إن فعلتِ فحسنٌ، الأمر سعة (! وعندها نقول للمرأة التي تسأل عن تأدية زكاة ح 
 وإلا  فحسنٌ أيضا، والله أعلم.

 
وأجدني قبل أن أنهي الكلام في هذا الموضوع الفقهي الهام، الذي يتناول تفصيلا 
في أعظم شعائر اإيسلام، وهي الزكاة، وكيف لا، وقد اقترنت مع شعيرة الصلاة، 
فكان أكثر ذكرهما في كتاب الله، مقرونتين معا! فكانت الزكاة قسيمة الصلاة في 

كيد على موقفي، مما ذهب إليه بعض الأشياخ، الأهمية. أجل أجدني لزاماا عليذ التأ
 ، من وجوب الزكاة في حلي المرأة، وأخص منهما شيخين حبيبين إلى قلبي، وكنت 
ولله الحمد، أكثر انتفاعا بعلمهما، من سواهما، رحمهما الله، وهما الألباني والعثيمين. 

الألباني:  يخولا أرضىى لنفسي، أن أكون كتلك الزعانف، التي كان يقول عنها الش
فسها (، تستمريء التطاول على الربانيين من العلماء، لترفع نتـزبذب ت  قبل أن تتحصرم)

طِ ؤ ه م، وحاشا لمثلي أن يفكر في ذلك. بل كانوا في  من الأرض أ ن م لة! فلا، أ خ 
ختلاف الا المسألة، التي بين أيدينا، منسجمين مع أنفسهم، وصحيح علمهم، لكن  

قول اختلافي، فإذا ذكر أحمد ومالك والشافعي، وابن تيمية وابن القيم، أ معهم، ولا
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ن مُنْطَلِّق  فبيالاختلاف كان مبعثه اجتهادات متباينة.  والشوكاني، فمن أنا؟ أجل إن  
شاملة للحُلي باعتبار ، في زكاة الذهب والفضة، وجعلها من النصوص العامة

ليس و ، باعتباره عرضاً نصوص، ، وعدم القبول بإخراج الحلي من عموم الجنسه
تشملها نصوص الزكاة، مهما ارتفعت القيمة.  ه ق نية، لا، ومعاملته على أن  نقداً 

لي، معززين ذلك بأحاديث صحيحة، فيها  فصاروا إلى تأكيد وجوب الزكاة في الح 
ما (، فأعملوا ظاهر النصوص كأتؤدين زكاتهاسؤال النبي صلى الله عليه وسلم )

نصوص زكاة النقدين، ولا إشُال في ذلك، ومن هذا المنطلق، لم يأخذوا أعملوا عموم 
لي قنيةا  لي، هل هي محض  الزينةِ، فيُون الح  بالحسبان، دور النية، في امتلاك الح 

 لا، فتجب في الحلي الزكاة، و تشوبها نية الكنز والادخارالنية  زكاة فيه، أم أن   لا
 تردد؟

، آخر في المسألة ي أميل إليه، وقد سبقني إلى ذلك أكابر  من العلماء، ، رأيتنو طرف 
 وأختصر موقف هذا الطرف، كالآتي: 

 لقد تحرر هذا الطرف، من عموم نصوص زكاة النقدين بالآتي:
قياساا  ه قنيةٌ،إخراج الحلي، الذي ليس فيه نية الكنز، من عموم النصوص، لأن   .1

 على المقتنيات الكثيرة التي لم ت ط لها الزكاة.
 :تأويل الأحاديث التي فيها سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لصواحب الحلي .2
يمُن ترك العمل بها على ظاهرها!  (، وهي من الصحاح التي لاأتؤدين زكاتها)

ى ما ، بناء علما عاريتهاليست الزكاة العَهْديَّة، إن  الزكاة المسؤول عنها  على أن  
من  على الأقل، عن ثلاثة ،وأصحابه. فقد صح القولكان معروفاا في عصر النبي 

 (. وقد مر التفصيل. زكاة الحلي عاريته إن  الصحابة، وقد ذ كروا قبلاا )
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تلك  شيخك الألباني قد ضعذف وقد ي حتج  عليذ بعض من يقرأ هذا الكلام، قائلا إن  
، لكن  فاتك يا أ   ، وصدق ت  ق  الألباني  ، أن  خيذ الآثار، فكيف تحتج بها؟ أقول لقد صد 

اة في زك ه لا، فلا تقوى على معارضة كلام رسول الله، في أن  أعلَّها بالوقفقد 
كاةَ ز  القول: إن   ، إيثبات أن  احتجاجي بها، بعد ما صحح الشيخ وقفهاالحلي. أما 

، كان معروفا في ذلك الزمن، فالموقوف على بعض الصحابة، كافٍ الحُلي عاريتُه
رف من الوجوب الذي فهمه بعض لهذه الغاية، وج لي، ص  ائز. ووجوب الزكاة في الح 

كاة الز ، فسقط وجوب إلى العاريةالعلماء من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام 
 ، فلا إشُال، والحمد لله رب العالمين.العهدية

 
وبعد هذا العرض، أتساءل، ألا يصح  لمستفت است فتِي  في زكاة الحلي، أن يعرض 
لي، في أن تأخذ بأيهما شاءت، وتطيب به  المذهبين، ثم يعطي الخيار لصاحبة الح 
نفسها، أو يختاره لها وليها، وكان يتناسب مع الوضع المادي؟ ولِم  لا، ولقد تـبين لي 

الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كان فيهم المذهبان  لدى البحث الدقيق، أن  
ص زكاة الحلي، وقد صح موقوفا عن جابر، المطروحان في هذا البحث، في ما يخ

ي الحلي، زكاة ف ه لاوعبد الله بن عمر، وعائشة، وأسماء، رضي الله عنهم، القول بأن  
 وكذلك الفعل، وناهيُم بأولئك! 

 
ى النتيجة التي انتهى بي البحث إليها، ليست عل يفوتني البيان والتأكيد، أن   ولا

د كث روا، ، وقتعجلوا لأنفسهم موقع الفتيامن  الطريقة التي شاعت هذه الأيام، عند
والراجح  ،الموجودة في كتب الفقه، الصحيح والسقيم أن يسردوا كل الأقوالوطريقتهم، 
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، بما يناسب حاله من ويطلبوا من الناس أن يأخذ كل أحد  دون تمييز،  ،والمرجوح
 تلك الأقوال! فهل بعد هذا التضييع من تضييع؟ 

لي، فأدليت بدلوي، فانبرى  ي كنت فيوأذكر أن   مجلس ط رحت فيه مسألة زكاة الح 
أحد الحضور قائلا: ومتى كان الدين يعطي الخيار بين حُمين مختلفيين؟ فوفقني 

م ي نِ الله إلى الرد بالآية، ) ل  فِي ي و  اتٍ ف م ن  ت ع جذ ود  د  وا اللَّذ  فِي أ يذامٍ م ع  ك ر  ف لا  إِث م   و اذ 
م ن   ل ي هِ و  ل م وا أ نذك م  إِل ي هِ  ع  ل ي هِ لِم نِ اتذق ى و اتذق وا اللَّذ  و اع  ر  ف لا  إِث م  ع  ون  ت أ خذ ر  ش   (. ت ح 

يِ داا نفسي عن الميل إلى جهة والله يشهد أن   ي بذلت قصارى الجهد في البحث، م ح 
، ولا أبتغي بعد مرضاة الله إلا الحق، واليسر، كما تعصباا، ولا لا ان هديه ك هوىا

: ه، ففي المتفق عليعليه الصلاة والسلام  ة  ق ال ت  يِ ر  ر  )ع ن  ع ائِش  لذى م ا خ  ول  اللَّذِ ص  س 
ان  إِ  ر ه م ا م ا ل م  ي ك ن  إِث ماا ف إِن  ك  ذ  أ ي س  ي نِ ق ط  إِلاذ أ خ  ر  لذم  ب ي ن  أ م  س  ل ي هِ و  ان  أ ب ع د  اللَّذ  ع  ث ماا ك 

ءٍ النذاسِ  ي  سِهِ فِي ش  لذم  لِن ف  س  ل ي هِ و  لذى اللَّذ  ع  ِ ص  ول  اللَّذ م ا ان ت ق م  ر س   ق ط  إِلاذ أ ن  ي نتهك مِن ه  و 
ا  (. حرمة  الله فينتقم لله به 

 
ي كان من خطإِ أو خطلٍ، فمن نفس كان من صواب فمن الله، وما فماوختاماا .. 

 دعوانا أن الحمد لله رب العالمينوآخر .. والشيطان، وأستغفر الله من ذلك
 
 

 


